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  علاقة القانون الدولي بالقانون الداخلي
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  جامعة محمد خيضر بسكرة
  

  : الملخص
إن مسألة العلاقة بين القـانون الـدولي والقـانون          
الداخلي تثير عدة إشكالات قانونية، تتعلق أساسـا بتـدرج          

ة من القـانون    القانون؛ هل القانون الدولي أسمى أو أدنى مرتب       
الداخلي؟ وبالمقابل هل يتم التعامل مع القانون الداخلي بنفس         

هذه التـساؤلات    الطريقة داخل إطار النظام القانوني الدولي؟     
أسفرت عن وجود العديد من المواقف النظرية لإيجاد الحلـول          

 ونفرق في هذا الصدد بين مذهبين أولهما يميل إلى          .العملية لها 
انون والثاني إلى وجود ثنائية بين القانونين       وجود وحدة في الق   

ومن أجل إيجاد مكانة القانون الـدولي في         .الدولي والداخلي 
كل دولة   د أن الدستور الداخلي في    نجالنظام القانوني الداخلي    

وهذا مـا سـوف نوضـحه       . هو الذي يحدد العلاقة بينهما    
  بالتركيز على موقف المشرع الجزائري

  
  : مقدمة

لعلاقات الدولية واتـساع نطاقهـا في       إن تداخل ا  
العصر الحديث، أدى إلى تطور القانون الدولي وتقدمه بشكل         
أصبحت معه موضوعاته تشمل تلك التي كانت تعـد مـن           

  .صميم الاختصاص الداخلي للدولة
ولذلك فإن مسألة العلاقة بـين القـانون الـدولي          

اسـا  والقانون الداخلي تثير عدة إشكالات قانونية، تتعلق أس       
بتدرج القانون؛ هل القانون الدولي أسمى أو أدنى مرتبة مـن           
القانون الداخلي؟ وبالمقابل هل يتم التعامـل مـع القـانون           

  الداخلي بنفس الطريقة داخل إطار النظام القانوني الدولي؟
إن هذه التساؤلات أسفرت عن وجود العديد مـن         

  .المواقف النظرية لإيجاد الحلول العملية لها
ب النظرة الكلاسيكية التي تأخذ بفكـرة الإراديـة في          فأصحا

يأخذون بمذهب الثنائية بين القـانونين       وجود القانون الدولي  
أما أصحاب النظرة   . الدولي والداخلي والانفصال التام بينهما    

الحديثة المبنية على المفهوم الموضوعي للقـانون، فيميلـون إلى     
  .فيما بينهماالأخذ بمذهب وحدة القانونين والاشتقاق 

  :وعلى هذا الأساس؛ فإن دراستنا ستتعرض إلى
مبادئ وأسس المذهب الثنائي والانتقادات الموجهة      

 الأول، وعلى نفس النهج المذهب الوحدوي،       بحثإليه في الم  
ثم نحاول الوصول لما يجري عليه العمـل الـدولي المعاصـر،            

  .مبحث ثانوتحديدا لما هو معمول به في الجزائر في 
  

   "Le Dualisme" مذهب ازدواجية القانون :  الأولبحثالم
إن مذهب ازدواجية أو ثنائية القانون يقـوم علـى          
أساس اعتبار القانون الدولي قانون تنسيق لا يقوم إلا رضـا           

 حـسب   -الدول، فالقانون الدولي والقانون الداخلي يعـدان      
 نظامان قانونيان منفصلان ومستقلان     –أصحاب هذا المذهب    

  .ا عن بعضهما البعضتمام
ويتزعم هذا المذهب الألماني تريبيل والفقيه الإيطالي       
أنزيلوتي، وهما يذهبان إلى أن القـانونين ينظمـان علاقـات           

  .اجتماعية مختلفة
؛ الأسانيد والنتائج المترتبة    المبحثناول هذا   يتوعليه  

 الأول منه، ثم الانتقـادات      المطلبعلى الأخذ ذا المذهب في      
  . ثانمطلب له في الموجهة
الأسانيد والنتائج عـن الأخـذ بمـذهب        :  الأول المطلب

  .ازدواجية القانون
ككل المذاهب والنظريات، يبني أنـصار مـذهب        
الازدواجية، آراءهم على جملة من الأدلة والأسانيد، تترتـب         

  :عليها نتائج نتناولها فيما يلي
  .أسس وأسانيد مذهب ازدواجية القانون: الفرع الأول 

  :  من حيث مصدر القانون-1
 إن القانون الدولي العام ينظم علاقة اجتماع دول، وهو تعبير         

عن إرادة مشتركة لعدة دول، قد يكون التعبير عنها في شكل           
اتفاقيات دولية، أو ضمنيا كأعراف دوليـة، أمـا القـانون           
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الداخلي فهو يهتم بعلاقة اجتماع الأفراد ومصدره هو الإرادة         
ولة، ولذلك ليس لأي من القانونين سلطة وضـع         المنفردة للد 

قواعد الآخر أو تعديلها أو إلغائها، فالنظامان ينبعـان مـن           
  .)01(مصادر مختلفة

 من حيث الأشخاص المخاطبين بقواعـد كـل مـن           -2
 إن القانون الداخلي هو قانون الأفراد داخل نطـاق          :القانونين

يما بينـهم،وهو   إقليم دولة معينة، فينظم إما علاقات الأفراد ف       
القانون الخاص أو علاقام مع الدولة وهو القانون العام لكن          

  .القانون الدولي العام يطبق على الدول ذات السيادة
إن النظـام القـانوني      :  من حيث طبيعة النظام القانوني     -3

الداخلي مبني على سلسلة من الهيئات والمؤسسات العليا الـتي          
طبيقه وتنفيذه وتوقيع الجزاء إذا     تضطلع بمهمة وضع القانون وت    

ما تمت مخالفته، أما ما نجده في النظام القانوني الـدولي فهـو             
يختلف تماما باعتبار أن قواعده هي إما قواعد اتفاقية أو عرفية،           
فلا نجد أثرا لمثل تلك المؤسسات لدى القـانون الـداخلي،           
 بالإضافة إلى أن مبدأ طاعة القانون هو السائد عنـد تطبيـق           

القانون الداخلي، وبالمقابل نجد مبدأ العقد شريعة المتعاقـدين         
  .)02(يحكم معظم قواعد القانون الدولي

  
  .النتائج المترتبة على الأخذ بمذهب الازدواجية: الفرع الثاني

إن أهم ما يقوم عليه مذهب الازدواجية القانونية، هو انفصال          
 ـ          داخلي، واستقلال كل من القانون الدولي عـن القـانون ال

وبالتالي استحالة تطبيق محاكم أي من النظامين لقواعد تنتمي         
إلى النظام الآخـر لأمـا لا ينتميـان إلى نفـس دائـرة              

 وهذا يترتب عليه عدة نتائج نـذكرها فيمـا          )03(الاختصاص
  :يلي
  : استحالة قيام التنازع بين القانونين-1

 من المسلم به أن التنازع بين القواعـد القانونيـة لا       
يكون إلا إذا كانت تلك القواعد تنتمي لنظام قانوني واحـد،           
ولما كانت قواعد القانون الدولي وقواعد القـانون الـداخلي          
مختلفة من حيث الهدف، ومن حيث العلاقة الاجتماعية الـتي          
تنظمها، فإن هيئات الدولة  وعلى رأسها الهيئات القـضائية،          

غـض النظـر عـن      ملزمة بمراعاة أحكام القانون الداخلي، ب     
  .تعارضها أو توافقها مع قواعد وأحكام القانون الدولي

وإذا كان القانون الدولي يوجب علـى الدولـة أن          
تجعل من قانوا الداخلي متوافقا مع التزاماا الدوليـة، فـإن      
أقصى ما ينتج عنه هو تحملها المسؤولية الدولية التي يقتـصر           

  .صير في الالتزام دولياجزاؤها على مجرد التعويض عن هذا التق
كما لايمكن أن يمتد أثرها إلى إلغاء القانون الداخلي         
المخالف للقانون الدولي أو التأثير على قوته الملزمـة داخـل           

  .النظام القانوني الداخلي
  : استحالة تطبيق قواعد القانون الدولي مباشرة-2

إذ لا تسري قواعد القانون الدولية بصفة إلزامية في         
 القانوني الداخلي مباشرة، ولكن لابد من تحويلـها إلى          النظام

قواعد داخلية وفقا لما يتم النص عليه في الدسـاتير الوطنيـة            
إذن يجب أن يتم تغـيير طبيعتـها        . لتطبيق الاتفاقيات الدولية  

الدولية أصلا إلى قواعد داخلية حتى يتم تعديلها أو إلغاؤهـا،           
 ـ      ى النحـو الـسالف     مع إمكان ترتيب المسؤولية الدولية عل

الإشارة إليه، فيمتنع على القضاء الـدولي تطبيـق القواعـد           
القانونية الداخلية إلا إذا تحولت إلى قواعد قانونيـة دوليـة،           
وبالمقابل يمتنع القضاء الداخلي تطبيق القواعد القانونية الدولية        
إلا إذا تحولت إلى قواعد قانونية داخلية بإتبـاع الإجـراءات           

  .)04(لمطلوبة داخل إقليم كل دولةالقانونية ا
  : نظام الإحالة-3

إذا كان من غير الممكن تصور التنازع بين القـانون         
 أنه  –  أنصار هذا المذهب      -الدولي والقانون الداخلي، يرى     

  .بالمقابل يمكن إحالة أحدهما إلى الآخر لاستكمال أحكامه
فنجد مثلا في باب إحالة القانون الدولي إلى القانون         

لداخلي، القواعد الدولية الخاصة بمواطني الدولـة، أو تلـك          ا
المتعلقة بحقوق الأجانب، فتحديد صفة المواطن أو الأجنبي هو         

أما في بـاب    . أمر متروك لقانون الجنسية وهو قانون داخلي      
 ـ        القواعـد   دإحالة القانون الداخلي إلى القانون الدولي، فنج

بعوثين الدبلوماسيين،  الداخلية التي تخص امتيازات وحصانة الم     
ونجد كذلك القواعد الداخلية المتعلقة بحالة الحرب التي يتـرك          

  . تعريفها للقانون الدولي
  .الانتقادات الموجهة لمذهب الازدواجية:  الثانيالمطلب

على الرغم من كون مذهب الازدواجيـة نجـح في          
التوفيق بين سيادة الدولة وخضوعها للقانون الـدولي في ذات          



 علاقة القانون الدولي بالقانون الداخلي______________________________________________________ ____________
 

161

 باعتبار أن النتيجة الأساسية التي يكرسها مبدأ سـيادة          الوقت
الدولة هي عدم قابلية القاعدة الداخليـة للإلغـاء لمخالفتـها        
القانون الدولي؛ لكنه ككل المذاهب تعرض للانتقاد والتقويم،        
دم الحجج التي بني عليها ، ودحض أسسه عمليا مما جعـل            

  :ضه فيما يليالفقه المعاصر يهجر العمل به؛ وهو ما نعر
 ليس صحيحا  اختلاف المصادر بين القـانونين،         -

ذلك أن قواعد كل منهما هي نتـاج الحيـاة الاجتماعيـة،            
فمصدر القاعدة القانونية دولية كانت أو داخلية هو جملة من          
العوامل الموضوعية والظـروف الاجتماعيـة والاقتـصادية        

هـور، ويبقـى    والجغرافية التي تدفع القاعدة القانونية إلى الظ      
الاختلاف في طريقة التعبير لا غير؛ فنجد القانون الدولي قانون          
اتفاق الإرادات، والقانون الداخلي قـانون الإرادة المنفـردة         

  .  والقانون في الحالتين هو من صنع الدولة دائما
 ثم إن الاختلاف في الأشخاص المخاطبين بقواعد        -

  زعم كل من القانونين الدولي والداخلي، حسب 
نصار الازدواجية، زعم خاطئ؛ إذ لا وجـود للدولـة دون           أ

الأفراد سواء كانوا حكاما أو محكومين، وإذا كـان القـانون    
الدولي يخاطب الدولة فإنه في حقيقة الأمر يخاطـب الأفـراد           
الذين يكونون اتمع الداخلي للدولة، بالإضافة إلى أن القانون         

 مباشرة فيرتب لهم حقوقا     الدولي اليوم أصبح  يخاطب الأفراد     
  .ويحملهم بعض الالتزامات الدولية

وبالمقابل نجد أيضا أن قواعد القانون الداخلي العام        
والخاص تخاطبان أشخاصا مختلفة ومع ذلك نجدهما متعايـشان     

  .دون أن ينادي أحد بانفصالهما
 أما على المستوى العملي فنجد أنه مـن الجلـي           -

ليه مذهب الازدواجيـة، إذ لا      الضعف المنطقي الذي يقوم ع    
يمكن تصور سريان قاعدتين متناقضتين، تنظمان الموضوع ذاته        

  .)05(وتكونان مقبولتان قانونا في آن واحد
 كما نجد على الصعيد الدولي الكثير من القواعد         -

الدولية التي تطبق مباشرة دون تحويل ودونما الحاجة إلى إدخالها          
فلـيس  . بموجب إجراء انـدماجي  في النظام القانوني الداخلي     

صحيحا ما يراه أنصار الازدواجية من انعدام التأثير والتأثر بين          
القانونين، لأن الواقع عكس ذلك؛ فعملية الاستقبال ليـست         
عامة ولا مطلقة، ولا نجدها تطبق إلا على مصدر واحد هـو            

الاتفاقيات الدولية، أما بالنسبة لباقي المـصادر كـالأعراف         
لتي تعتبر جزءا من القانون الداخلي دونمـا الحاجـة          الدولية ا 

ثم  .لتحويلها بإجراء خاص لتبنيها في النظام القانوني الـداخلي   
إن ما توصل إليه أنصار الازدواجية من أن الدولـة تـستطيع            
مخالفة قواعد القانون الدولي بواسطة تشريعاا الداخليـة وإن         

لا على الانفـصال    تحملت المسؤولية الدولية في ذلك، ليس دلي      
بين القانونين بقدر ماهو تأكيد على ضرورة احترام القـانون          

  .الداخلي للقانون الدولي
وغني عن البيان أن الاتفاقيات الدولية، لا تطبق من         
قبل المحاكم الدولية إلا إذا كانت تلك الاتفاقيات مـشروعة          
على الصعيد الدولي، كما أن تفسيرها يكون بوصفها قاعـدة          

  .  لا قاعدة داخليةدولية
  "Le Monisme" مذهب وحدة القانون :  الثانيالمبحث

على العكس من مذهب الازدواجية، يرى أنـصار        
مذهب وحدة القانون؛ أن القانون سواء كان داخليا أو دوليا          
يشكل وحدة واحدة تتدرج قواعدها بشكل دقيق ومتتـابع،         

واعد، غير أن   وهذا ما قد يقوم معه أحيانا التنازع بين تلك الق         
مسألة التدرج تلك؛ أوجدت تيارين اثنين تتباين آراؤهمـا في          
تحديد أي القانونين مشتق من الآخر؛ أحدهما تـبنى فكـرة           
سيطرة القانون الدولي، أما الثاني فأخذ بفكرة اشتقاق القانون         

  . الدولي من القانون الداخلي وتبعا لذلك سمو القانون الداخلي
؛ المبحـث رض في هـذا     وعلى هذا الأساس سـنع    

الأسس التي ينادي ا أنصار وحدة القانون وسمـو القـانون           
الداخلي والانتقادات التي تعرضت لها، وبالمقابل الأسس الـتي         

  .تبنى عليها فكرة الوحدة مع سمو القانون الدولي وتقييمها
  

  .وحدة القانون وسمو القانون الداخلي:  الأولالمطلب
 الألمان أساسا، أمثال موسر،     تزعم هذا التيار الفقهاء   

زورن، ماكس ويترل، بالإضافة إلى الفقيه الفرنسي ديسنـسير   
  .فرنانديار

ويقوم هذا الاتجاه على أساس أن القـانون الـدولي    
منبثق عن القانون الداخلي مع تفضيل القـانون الـداخلي،           
واعتبار أن القانون الدولي هو القانون الخارجي للدولة لأنـه          
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ويستند أنصار هذا   . م علاقاا مع الدول الأخرى    يختص بتنظي 
  :الرأي على مقومين أساسين هما

عدم وجود سلطة عليا فوق سلطة الدولة، وهـذا          * 
ما يمنحها الحرية الكاملة في تحديد التزاماا الدولية، وهذا يعني          

. أن القانون دوليا كان أو داخليا يستند دائما إلى إرادة الدولة          
ا تستمد القدرة على إبرام الاتفاقيات الدوليـة        وأن الدولة إنم  

  .والالتزام ا من دستورها الداخلي
وتستمد الدولة حريتها تلك من خـلال سـند         * 

دستوري، وهو ذو طابع داخلي يسمح لها بتحديد السلطات         
وبالتبعيـة  . المختصة بإبرام الاتفاقيات الدولية، باسم الدولـة      

بمعنى آخر تـستمد الاتفاقيـات      التزاماا في اال الدولي، و    
ويترتب على ذلك   . الدولية قوا الإلزامية من نصوص الدستور     

أن الصدارة تكون للقانون الدستوري أي القانون الـداخلي،         
فإذا تعارضت قاعدة دولية مع أخرى داخليـة كـان علـى            
القاضي الداخلي تغليب القاعدة الداخلية وإهمـال القاعـدة         

  .)06(الدولية
أننا سلمنا باشتقاق القانون الـدولي مـن        لكن لو   

القانون الداخلي، فهذا يعني أن هناك قواعد وقـوانين دوليـة           
بعدد الدول، وأن للدولة أن تلغي القانون الـدولي بإرادـا           

  .المنفردة، وهذا ما ينفيه الواقع
كما أن أصحاب هذا التيار ينطلقون مـن وجـود          

ت الدوليـة، وهـم     مصدر واحد للقانون الدولي هو الاتفاقيا     
بذلك يلغون وجود العرف الدولي باعتباره مصدرا أساسـيا         
للقانون الدولي العام، وحتى المبادئ العامة التي أقرـا الأمـم           
المتمدنة، بل هم يستندون مطلقا على الدستور الداخلي؛ وهذا         
ما يجعلنا نجهل مصير الالتزامات الدولية لو أن هذا الدسـتور           

  . أو تم تعديلهالمستند إليه ألغي
وبالمقابل نجد العمل الدولي مستقر على الإبقاء على        
الالتزامات الاتفاقية الدولية بغض النظر عما قد يطـرأ علـى           
القاعدة الدستورية الداخلية من تغيير إعمالا لمبدأ اسـتمرارية         
الدولة، ذلك أن التزام الدولة بما تبرمه من اتفاقيات دولية مـع       

انون الـدولي لا يـستند إلى القـانون        غيرها من أشخاص الق   
الدستوري الداخلي، ولكنه مبني على قاعـدة جوهريـة في          

القانون الدولي هي قاعدة وجوب الوفاء بالعهـد أو قدسـية           
  ".Pacta suntnservanda" الاتفاق

  إذن نخلص على أن هذا التيار يقودنـا حتمـا إلى    
الـداخلي  رفض القانون الدولي، لأن الاعتراف بسمو القانون        

من شأنه أن يؤدي لفوضى عارمة على الصعيد الدولي تـبرر           
عدم إيفاء الدول التزاماا الدولية استنادا لأنظمتها القانونيـة         

  .الداخلية
  .الوحدة وسمو القانون الدولي:  الثانيالمطلب

على إثر موجة الانتقادات الموجهة لمذهب الوحـدة        
النمـساويون وعلـى    مع سمو القانون الداخلي، تبنى الفقهاء       

رأسهم فردروس، كيتر، بوركان، وفقهاء المدرسة الاجتماعية       
الفرنسية جورج سال، ديجي؛ فكرة وحدة القانون مع سمـو          
القانون الدولي واعتبروا أن القانون الدولي ينبثق عنه القـانون          

  .الداخلي الذي يكون في مرتبة أدنى منه
هـو  ولذلك يرى كلسن أن القانون الدولي العـام         

أساس باقي القوانين، لأن الدول وجدت في مجتمـع عـرفي           
أوجب عليها احترام الأعراف السابقة، وتكوين التشريعات لا        

  .)07(يمكن أن يخالف مبادئ هذه الأعراف
ويعتقد أنصار هذا التيار أنه ليس ثمة حاجة لاستقبال         
القاعدة الدولية في النظام القانوني الـداخلي أو تحويلـها إلى           

ة داخلية حتى يتم تنفيذها ولكنها تطبق مباشرة في المحاكم          قاعد
الداخلية بصفتها تلك وبغض النظر عن تعارضها مع القواعـد          

  .الداخلية
غير أن لكل فقيه من أنصار هذا التيار اعتبار يأخـذ     

فقواعد القانون الدولي حسب أنصار      ،   )08(به في تبنيه الفكرة   
 الإقليمي والشخـصي    هذا التيار؛ هي التي تحدد الاختصاص     

للدولة، كما أا هي التي تحدد الوحدة التي ينطبـق عليهـا            
وصف الدولة، ولذلك فالدولة حينما تضع قانوا الـداخلي         
فإا تكون بصدد ممارسة أحد اختصاصاا التي خولـه لهـا           

  .العام القانون الدولي
وعلى الرغم من أن الأخذ بفكرة وحـدة القـانون      

ولي يسمح بإعطاء سلطة للقـانون الـدولي،      وسمو القانون الد  
وتوحيد تطبيق القاعدة القانونية الدولية في النظم المختلفة فإن         
الواقع يثبت أنه لا يمكن للقانون الدولي أن يحدد اختصاصات          
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الدولة وهو الذي نشأ زمنيا بعد القوانين الداخليـة والدولـة           
  .ذاا

للقاعـدة  كما أنه لا يمكن تطبيق الإلغاء التلقـائي         
الداخلية المتعارضة مع القاعدة الدوليـة لأن عمليـة تعـديل           
القاعدة القانونية الداخلية أو إلغائها خاضعة للإجـراء الـذي       

  .)09(أنشئت به
إضافة إلى أن دمج القانونين وإلغاء أية تفرقة بينهما،         
من شأنه أن يؤدي إلى تغليب القواعد الدولية المخالفة للدستور          

  . لايمكن العمل بهعليه، وهو ما
كما أن هذه النظرية تتجاهل كل ما هو موجود من          
فوارق بين قواعد القانون الدولي والقانون الداخلي، غـير أن          
أنصار هذه النظرية ردوا على ذلك بكون انتمـاء القـانونين           
لنظام واحد متكامل لا يعني إلغاء التميز الموجود بينـهما مـا          

كان جوهر كل منهما واحـد      زهما محدودة، و  ايدامت أوجه تم  
كما هو الشأن بالنسبة للقانون الداخلي الذي يتفرع إلى قانون          

  .)10(عام وقانون خاص وهما قانونان متميزان
ومن المؤكد أن هناك شبه إجماع من جانب الفقـه          
الدولي على تأييد وتأكيد مبدأ سمو القانون الدولي على القانون          

م الدولية وأحكام المحاكم    الداخلي، كما تؤكده أحكام المحاك    
  .الداخلية في كثير من الدول

  
  .الاتجاه العملي في التعامل الدولي:  الثالثالمطلب

إن العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي، في        
الواقع، هي مسألة خاصة بكل دولة، لذلك نجـد أنـه مـن             
 الصعوبة بما كان أن نجد تأكيدا واضحا للأخذ بأحد المذهبين         

السابقين دون الآخر، سواء في اال الدولي أو على مـستوى           
القوانين الداخلية للدول، وهذا راجع أساسا لخصوصيات كل        
قانون بما قد يوحي بالانفصال بينهما، وما يقابله من إقـرار           
بالصفة الإلزامية القانون الدولي من جانـب كـل الـدول           

  .)11(تقريبا
 في كيفية التعامل مع     غير أننا نجد اختلافا بين الدول     

القانون الدولي؛ فمنها من يعترف دستورها بـسمو القـانون          
الدولي على القانون الداخلي، ومنها من يعطيه مرتبة مـساوية          

  .والقليل يعطيه مرتبة أدنى من القانون الداخلي

التناقض بـين الوقـع العملـي ومـذهبي         : الفرع الأول 
  .الازدواجية والوحدة

 لا يكرس أيا من المذهبين، ويحاول       إن التعامل الدولي  
إيجاد مواقف وسط بينهما، وهذا راجع لتنافي الواقع مع الأخذ          

  .بأحدهما مطلقا
فنجد مذهب الازدواجية المبني على الفصل المطلـق        
بين النظامين القانونين، ينكر كل أثر للقاعدة القانونية الداخلية         

لف ذلك؛ فـلا    على الصعيد الدولي، غير أن الواقع العملي يخا       
تلزم الدولة فعلا بالاتفاقية المبرمة بخلاف ما تتطلبه الإجراءات         
الدستورية المتبعة فيها، مادام ليس هناك قاعدة عامة واضحة في          
القانون الدولي بذلك، كما نجد العديد من الدساتير تنص على          
عدم نفاذ تلك الاتفاقيات الدولية علـى الـصعيد الـدولي،           

ض الاتفاقيات الدولية تنص على إلغاء قـانون        وبالمقابل نجد بع  
  .داخلي

أما بالنسبة لمذهب الوحدة؛ فلا نجـد في القـانون          
الدولي تفويضا للدول بتحديـد الهيئـات المختـصة بـإبرام           
الاتفاقيات الدولية وإجراءاا، في حين نجد عمليـا القـانون          

. الدستوري يحدد أحكام وإجراءات إبرام الاتفاقيات الدوليـة       
لإضافة إلى ذلك لا نجد قاعدة عامة في القانون الدولي تقضي           با

بالإلغاء التلقائي للقاعدة الداخلية المخالفة له، وكذلك الأمـر         
بالنسبة للقضاء الدولي الذي لا يملك نقض أو إلغاء أحكـام           
وقرارات القضاء الداخلي المتمتعة بحجية الشيء المقضي بـه،         

داخلية المخالفة للقانون الدولي    ولذلك تبقى القاعدة القانونية ال    
سارية المفعول حتى يتم تعديلها أو إلغاؤها وفقا لمـا تتطلبـه            

  .الإجراءات القانونية الداخلية
وبصورة عامة نجد أن صفتي الديمومة والإلـزام في         
النظام القضائي الداخلي لم يتم إدخالهما في نظيره الـدولي إلا           

لإضـافة إلى التفـاوت     با. حديثا مع العديد من الاستثناءات    
الكبير في الأهمية بين الأشخاص الذين يهتم ـم كـل مـن             

غير أن هذا التناقض والاختلاف بين دائرتي التطبيـق          .قانونين
العملي للقانونين لا يعني أن يصل إلى حد الانفـصال التـام            
والمطلق بينهما، إذ نجد بينهما نقاطا يلتقيان عندها ومواضـيع          

فتحاول الدول بصورة عامة، التوفيـق      ،  ايشتركان في تنظيمه  
بين قانوا الداخلي والقانون الدولي الذي لا تنكر وجوده بل          
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وتنص عليه في دساتيرها، وذلك إما بإصدار تشريعات خاصة         
  .أو أا تعمد إلى إدماج القانون الدولي في تشريعاا الداخلية

كما أن القضاء الداخلي لا يعارض تطبيق القواعـد         
نونية الدولية متى كانت لا تتعارض مع قوانينه الداخلية، أما       القا

القضاء الدولي فهو يسعى دائما لتكريس سمو القانون الـدولي          
على القانون الداخلي بتشجيع الدول على إجراء التعـديلات         

ناهيـك عـن أن     . التشريعية الضرورية للتوفيق بين القانونين    
عـن كـل إخـلال      الدولة كانت ولا تزال دائما المـسئولة        

بالتزاماا الدولية نتيجة التعارض بين قوانينها الداخلية وقواعد        
 حسب العـرف الـدولي      –القانون الدولي، فلا يجوز للدولة      
 أن تـتملص عـن تنفيـذ        –والمبادئ العامة للقانون الدولي     

، التزاماا الدولية بحجة أن قانوا الداخلي لا يسمح بـذلك         
لدولية ذات المبدأ في العديد مـن       أكدت محكمة العدل ا   قد  و

 ، وكذلك لم تقبل محكمة نورمبرغ الدولية الدفوع         )12(قراراا
التي أبداها المتهمون بارتكاب جرائم الحرب و الإبادة والـتي          

". ذهبوا فيها إلى أن أفعالهم المرتكبة لا تخاف قوانينهم الداخلية         
 ـ           و كما أن التحكيم الدولي سار على نفس الخطى، مقـرا ه

  .الآخر بذات المبدأ
وبصورة عامة نجد أن القاضي الدولي يكتفي بإعلاء        
القانون الدولي على القاعدة القانونية الداخليـة أيـا كانـت     
درجتها على الصعيد الدولي، ولكنه لا يستطيع تقدير صحتها         

فالقضاء الدولي لا يعدو أن يكون قـضاء        . في النظام الداخلي  
ى القاعدة القانونية الداخلية محافظة     تعويض لا قضاء إلغاء، وتبق    

على آثارها في النظام الداخلي دون أن يمكن الاحتجاج ـا           
  .على الصعيد الدولي

مواقف بعض الدول في التعامل مع القـانون        : الفرع الثاني 
  .الدولي

إذا كانت معظم الدول تقر من حيث المبدأ، بالصفة         
ت عن ذلك مـن     الإلزامية للقانون الدولي وهي كثيرا ما عبر      

خلال تصرفاا وعلاقاا الدولية، فإنه من النادر أن تـذهب          
تلك الدول إلى حد الاعتراف الصريح بسمو القانون الـدولي          
على كافة قوانينها الداخلية، وإن كان العديد منها يقر بسمو          
القانون الدولي على القوانين العادية، ولكن يضعه في مرتبـة          

  :ذلك من خلال مايلي وسنرى أدنى من الدستور

  : القانون الدولي يسمو على الدستور-1
إن الدول التي وضعت القانون الدولي في مرتبة أسمى         
من الدستور نادرة جدا إن لم نقل أا تنعـدم ، فالدسـتور             

 يجعـل مـن     1963 المعدل في    1922الهولندي مثلا لعام    
تي تبرمها  القانون الدولي أسمى منه، إذ يمكن للاتفاقية الدولية ال        

هولندا أن تخالف الدستور، كما يمتنع على المحاكم الهولندية أن          
تعلن عدم دستورية الاتفاقية التي تـسمو علـى التـشريعات           

 مـن   63الداخلية اللاحقة لها والسابقة عليها، لكن المـادة         
الدستور الهولندي تعتبر سمو القانون الدولي محدودا فهي تربطه         

  .بضرورات الحياة الدولية
  

  : القانون الدولي يتمتع بقوة القانون الداخلي-2
وهذه الحالة؛ تعني أن يمر القانون الـدولي بـنفس          
مراحل القانون الداخلي، وأن القانون السابق يفـسح اـال          

وفي ذلـك نجـد أن      . للقانون اللاحق دوليا كان أو داخليـا      
 القانون الدولي العرفي في الولايات المتحدة الأمريكيـة يعتـبر         

جزءا من قانون البلاد، مع ما يترتب عن ذلك من سمو القانون            
الدولي العرفي اللاحق على القانون الفدرالي السابق، غـير أن          
الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الولايات المتحـدة الأمريكيـة         

ومن الدساتير التي تأخـذ بـذات       ،  تعتبر بمثابة القانون الأعلى   
 151 في المادة    1971ادر سنة   الاتجاه؛ الدستور المصري الص   

رئيس الجمهورية يبرم المعاهـدات     :" منه والتي تنص على أن    
ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون         
لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونـشرها وفقـا           

  ...".للأوضاع المقررة
  : القانون الدولي أدنى مرتبة من القانون الداخلي-3

  ونجد تطبيقا لهذا في بريطانيا، إذ يقـع القـانون          
الدولي واقعيا في مرتبة أدنى من القانون الداخلي، بالرغم مـن           

فإذا كان القانون الدولي يعد جـزءا       . المساواة الشكلية بينهما  
من قانون البلاد، فإنه من الثابت أن ذلك لا يتعلق إلا بالقواعد            

يطاني بإمكانه أن يـسن قانونـا       الدولية العرفية، فالبرلمان البر   
يخالف قواعد قانونية دولية سابقة، كما أنه لا قيمة للاتفاقيات          
الدولية مالم يتم استقبالها عن طريق تشريع برلماني، خاصة إذا          
تعلقت تلك الاتفاقيات بحقوق وحريات الرعايا البريطـانيين،        
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 ـ           ه وهذا يعني أن القانون الصادر لاحقا للاتفاقيـة الدوليـة ل
  .الأولوية عليها
  

 القانون الدولي يحتل مرتبة وسطا بين الدستور والقانون         -4
  :الداخلي

  
معنى ذلك أن تكون الاتفاقيـات الدوليـة تحظـى          
بالأولوية على القواعد القانونية الداخلية، علـى أن يكـون          

 مـن   55ومن ذلك نجد المادة      .الدستور في مرتبة أسمى منها    
 تعتبر الاتفاقيات الدولية الـتي       التي 1958الدستور الفرنسي   

تمت المصادقة أو الموافقة عليها والمنشورة طبقـا للإجـراءات          
القانونية الجاري العمل ا، لها سلطة أعلى من سلطة القوانين          

، الداخلية ولكن شرط تنفيذها من قبل الطرف الآخر كذلك        
 من ذات الدستور، فتمنع المصادقة أو الموافقـة         54أما المادة   

لى الاتفاقية الدولية التي أعلن الس الدسـتوري مخالفتـها          ع
للدستور، وهذا ما يجعل الاتفاقية الدولية تقع في مترلة أدنى من           

  . الدستور
 تبنى المشرع الجزائري نظرية وحدة القانون مع        كما

جعله في مرتبـة    وسمو القانون الدولي على القانون الداخلي،       
 من التعديل الدستوري    132ادة  أدنى من الدستور بنصه في الم     

المعاهدات التي يصادق عليها رئـيس      :"  على أن  1996لسنة  
الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو        

فالاتفاقية بعد المصادقة عليها تكون لها الأولوية       " على القانون 
على القانون الداخلي، لكنها تبقى أدنى مـن الدسـتور أي           

   .)13(خاضعة له
  
  
  
  

  :الخاتمة
 وبعد عرضنا للخطوط العريضة للنظريـات الـتي        
تناولت العلاقة بين القانونين الدولي والداخلي والقيمة العلمية        
لها، وكذا ما يجري عليه العمل الدولي بشأما، نجد أن كليهما        
يشترك في تنظيم الحياة الاجتماعية على الكرة الأرضية، وهذا         

ال للتداخل والتعارض بينهما، ومن     الاشتراك كثيرا ما يفتح ا    
أجل إيجاد مكانة القانون الدولي في النظام القانوني الـداخلي          

كل دولة كان هو همزة الوصل       وجدنا أن الدستور الداخلي في    
  .بينهما

وإن كانت غالبية دساتير العالم تميل نحـو الأخـذ          
بوحدة القانون مع سمو القانون الدولي وتفضيله على القـانون          
الداخلي لعدة اعتبارات؛ لعل أهمها أن في ذلك تأكيدا علـى           

  .التأسيس للقانون الدولي، وضرورة  الالتزام باحترام قواعده
 علـى العلاقـة     ه الدراسة  هذ خاتمةفإننا نؤكد في    

القائمة بين القانون الدولي والقانون الـداخلي مـن خـلال           
عتمـد  التكامل الذي نلمسه يربط بينهما عمليا؛ فكثيرا مـا ا         

  .القضاء الدولي على أحكام القانون الداخلي والعكس كذلك
كما أننا وجدنا اشتراك معظم الأنظمة القانونيـة في      
الدول المختلفة في الاعتراف بسمو القانون الدولي الاتفـاقي         
على القواعد القانونية الداخلية، وهذا ما أدى إلى تطور طرق          

  .طريق الممارسة الدوليةالموافقة على قواعد القانون الدولي عن 
هذه النتيجة تقودنا إلى حتمية الاعتراف بسمو القواعد 

 على القواعد القانونية - تحديدا -القانونية الدولية الاتفاقية
 عملية نفاذ الاتفاقيات الدولية أمام سنكون وبذلك. الداخلية

 تطبيق والذي يطرح إشكاليةفي النظام القانوني الداخلي، 
لدولية أمام القاضي الداخلي، وعلى وجه التحديد الاتفاقيات ا

بالبحث في القاضي الجزائي الجزائري وهو ما سنتناوله 
  .دراسات لاحقة
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